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وحدة   
   

   

  
   

   

تهدف هذه الوحدة الى تمكين الطالب من :
-التعرف و/أو تذكر الأطر المفاهيمية للاتفاقيات الدولية بصفة عامة

-التعرف على الاتفاقيات الدولية الجبائية
-المبادئ التي تحكم الاتفاقيات الدولية الجبائية

-المراحل التي تمر بها الاتفاقيات الجبائية
-أنواع الاتفاقيات الجبائية وأهدافها .

   
   
   
   

مقدمة   
   

   

  
 من المسلم به أن لكل دولة مطلق الحرية في وضع نظامها الضريبي، كما أن تشجيع العلاقـات الاقتصادية الثنائية

 وتبادل الاستثمارات يفرض على الدول اللجوء للاتفاقيات الثنائية للحد من الازدواج الضريبي و مكافحة التهرب الضريبي.
 إلا أن تزايد وتيرة التهرب الضريبي الدولي من خلال نشـاط الشركات متعددة الجنسيات و انعكاساته على النظام

 الجبائي العالمي قفز بالاهتمام بموضوع التهـرب الضريبي من النطاق الثنائي إلى النطاق العالمي، و تعددت المبادرات
و التحالفات الدولية لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة. فما أهمية الاتفاقيات الجبائية النموذجية

   
   

-
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الفرع الاول : تعريف الاتفاقيات الدولية الجبائية والمبادئ التي تحكمها
أولا : تعريف الاتفاقيات الدولية الجبائية

 تتعدد التسميات التي تستخدم للدلالة على معاهدة دولية إلا أنه يشترط فيها أن تبرم من طرف أشخاص
 القانون الدولي أي من طرف دولتين أو أكثر، كما يجب أن تكون موثقة ومكتوبة، إذ لا يمكن اعتبار الاتفاق

الشفوي الذي يتم بين ممثلي دولتين أو مجموعة من الدول أنه معاهدة دولية.
 فالاتفاقيات الجبائية الدولية هي تلك المعاهدات الدولية التي يكون موضوعها ضريبي محض، وهي تختلف
 عن الاتفاقيات التي تحتوي على بعض النصوص والأحكام الضريبية كاتفاقيات التعاون في المجال العلمي أو
 الثقافي أو التقني، أي هي التي يكون موضوعها عاما وتقوم بتنظيم العلاقات الضريبية بين دولتين أو أكثر
 بالنسبة لمجموعة من الضرائب، خاصة منها الضرائب على الدخل والثروة.... وتجدر الإشارة إلى أن الأصل
 هو عدم تعارض القوانين والنظم الضريبية للدول مع مضمون الاتفاقيات الجبائية التي تبرمها، حيث يعتبر كل

منهما مكملا للآخر
ثانيا : مبادئ الاتفاقيات الدولية الجبائية

ويتحكم في إبرام أي معاهدة أو اتفاقية ضريبية دولية ثلاثة مبادئ أساسية وهي :
.الحصول على مزايا تراعي مصالح الطرفين المتعاقدين 
.مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص بين الدولتين المتعاقدتين 
.مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل بين الدولتين المتعاقدتين 

الفرع الثاني : شروط انعقاد الاتفاقيات الجبائية ومراحلها
أولا : شروط انعقاد الاتفاقيات الجبائية

ويستلزم توفر هذه الشروط لصحتها )اتفاقية فينا للمعاهدات( وهي:
• الأهلية: أن تكون الدولة متمتعة بسيادة تامة أي دول مستقلة.

• الرضا: أي رضا اطراف التعاقد لا يشوبه غش أو إكراه.
 • المحل: ويقصد به مشروعية موضوع التعاقد وسبب الاتفاقية وعدم وجود تعارض بين موضوع الاتفاقية

والغرض منها وبين أي من قواعد القانون الدولي.
ثانيا : مراحل إبرام الاتفاقيات الدولية الجبائية

و تمر بأربع مراحل أساسية وهي :
/ مرحلة المفاوضات :1

 تكون بواسطة الدوائر السياسية للدول الراغبة في عقد الاتفاقية ممثلة من : وزارة الخارجية و وزارة المالية
)مديرية التشريع الجبائي( يتفقون حول لغة المفاوضة و صياغة نص الاتفاقية

/ مرحلة التوقيع :2
يتم توقيع الاتفاقية عادة من طرف الاطراف المتفاوضة كنتيجة نهائية لصياغة نصها.

/ مرحلة التصديق:3
هو الاجراء الذي تعلن به الدولة رسميا قبولها الالتزام بالمعاهدة وهو اجراء جوهري لتتقيد الدولة بالمعاهدة.

/ مرحلة نشر المعاهدة:4
 هو اجراء داخلي يرمي لإضفاء الصفة القانونية عليها بعد التصديق عليها حتى تتقيد بها سلطات الدولة و

افرادها.
 أما بالنسبة للإطار القانوني الداخلي للاتفاقيات المبرمة من طرف الجزائر، يقوم على كل من الدستور
 )ينص على أن لرئيس الجمهورية صلاحية ابرام الاتفاقيات و التصديق عليها و لها مكانة قانونية بمجر

 المصادقة عليها و هذا بعد عرضها على البرلمان لدراستها( وبعض المراسيم الرئاسية خاصة منها تلك التي
 تحدد صلاحيات وزارة الخارجية. )مفاوضات ومصادقة، نشر و تجديد وانسحاب( في حين الاتفاقيات الجبائية

تدخل بها وزارة المالية كطرف هام في المفاوضات.
الفرع الثالث : أهداف الاتفاقيات الجبائية الدولية

 تهدف الاتفاقيات الجبائية إلى تيسير التجارة والاستثمار عبر الحدود من خلال إزالة العقبات الضريبية التي
تعترض هذه الأنشطة بالإضافة إلى الأهداف التالية:

-تجنب الازدواج الضريبي الدولي وذلك بتحديد مجال الاختصاص الضريبي لكل دولة طرف في الاتفاقية؛
 -مكافحة التهرب الضريبي الدولي بواسطة تبادل المعلومات بين الجهات المختصة في الدولتين في مجال

تحصيل الضريبة.
 -معالجة التباينات بين قواعد التنازع المدرجة في قوانين الدولتين المعنيتين بالتعاون الضريبي، انطلاقا من

قاعدة سمو المعاهدات الدولية على القانون الداخلي.
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-تفادي عرقلة التدفق الحر للتجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا على الصعيد الدولي بفعل الضريبة؛
 -منع التمييز بين المكلف لحامل لجنسية الدولة والمكلف الذي لا يملكها بالنسبة للضرائب والالتزامات

 الجبائية التي على هذا الأخير أداءها والتي يجب ألا تكون أكثر عبئا من تلك التي يتحملها الشخص الذي
يحمل جنسيتها.

   
   
   
   

-

   

   

  
   

   
   

   
   

   

  

الفرع الأول: أنواع المعاهدات الدولية الضريبية
 فيما يلي دراسة معاهدات ضريبة الدخل. إلا أن هناك عدة أنواع أخرى مـن المعاهـدات التي تتناول القضايا

 الضريبية. فعلى سبيل المثال، قد يكون لدى الدول الـتي تفـرض ضـرائب علـى التركــات أو المــيراث ،
 معاهــدات ترمــي إلى القضــاء علــى الازدواج الضــريبي فيمــا يتعلــق بها. وبالإضـافة إلى ذلـك، قـام

 العديـد مـن البلـدان بـالتوقيع علـى الاتفاقيـة المتعـددة الأطـراف بشـأن المسـاعدة الإداريـة المتبادلـة في
 المســائل الضـريبية. وتتنـاول هــذه الاتفاقيـة قضــايا ضـريبية إداريــة، كتبــادل المعلومــات، والمســاعدة
 في تحصــيل الضــرائب وتســوية المنازعــات. وبالإضــافة إلى ذلــك، هنــاك أنــواع عــدة مــن المعاهــدات
 الــتي تتعامــل في المقــام الأول مــع مســائل غــير ضــريبية ولكنهــا تشـمل أحكامـا تتعلـق بالضـرائب.
 وتشـمل هـذه المعاهـدات غـير الضـريبية اتفاقـات النقـل الجـوي ومعاهدات التجارة والاستثمار، كالاتفاق
 المنظم لمنظمة التجارة العالمية. و غالبا مـا تحتـوي هـذه الاتفاقـات علـى أحكـام اسـتثنائية تبـين أن أي

قضـايا تتعلـق بضـريبة الـدخل تعـالج حصـرا بموجـب معاهدة ضريبة الدخل المبرمة بين البلدان
 وثمــة تطــور مهــم حــدث مــؤخرا يتمثــل في تكــاثر الاتفاقــات المتعلقــة بتبــادل المعلومــات الضـريبية.
 وتقـوم بـإبرام هـذه الاتفاقـات عـادة، البلـدان ذات الضـرائب المرتفعـة مـع البلـدان ذات الضـرائب المنخفضـة
 أو الـتي لـيس لـديها ضـرائب و الـتي لـيس واردا أن يكـون لهـا معهـا معاهـدة ضريبية. وبوجه عام، تتطلـب

 هـذه الاتفاقـات مـن البلـدان ذات الضـرائب المنخفضـة أو الـتي لـيس لــــديها ضــــرائب أن تتبــــادل
  )بـــادل المعلومـــات( مـــن26المعلومــــات علــــى نفــــس النحــــو المنصــــوص عليــــه في المــــادة 

الاتفـــاقيتين النمـــوذجيتين للأمـــم المتحـــدة ومنظمـــة التعـــاون والتنميـــة الاقتصادية.
الفرع الثاني: أمثلة عن الاتفاقيات الجبائية الدولية المبرمة من قبل الجزائر

أولا أمثلة على اتفاقيات دولية مع دول عربية
  المؤرخ في142-03الاتفاقية الثنائية المبرمة مع جمهورية مصر العربية بموجب المرسوم الرئاسي 

25/03/2003
  مـؤر�خ في15-337الاتفاقية الثنائية المبرمة مع المملكة العربية السعودية بموجب مـرسـوم رئـاسي رقم 

 Y يـتـضـمن الـتـصديـق على الاتـفـاقـيـة بـ2015r ديـسمـبـر سـنة 27ـوافق I ا1437 ربـيع الأول عام 15
 ـمـلـكـة الـعـربـيـة الـسـعـوديةIحـكومـة الجـمـهـوريـة الجـزائـريـة الـديمقـراطـيـة الـشـعـبـيـة وحـكـومـة ا

 لـتـجـنب الازدواج الــضــريــبي ومنع الــتــهــرب الــضــريــبي في شــأن الـــضــرائب عــلى الــدخل وعــلى
رأس المال .

 رقم    ذي7 مـؤر�خ في 355 - 08الاتفاقية الثنائية المبرمة مع دولة الكويت بموجب مــرســوم رئــاسي�
  يـتــضــم�ن الــتــصــديق عــلى الاتفاقـية بين2008r نــوفــمــبــر ســنــة 5ـوافق J ا1429الــقــعــدة عـام 

ـعبـي�ة وحكـومة دولة الـكويت لـتجنب الازدواج الـضريبي  حـكومـة الجمهـوري�ة الجزائـري�ة الـديمقراطـي�ة الش�
ومـنع الــتـهـرب الــضـريـبي فــيـمـا يــتـعـلق بــالـضـرائب عــلى الـدخل .

 رقم -   ربــيع24 مـؤر�خ في 06 171الاتفاقية الثنائية المبرمة مع جمهورية لبنان بموجب مــرســوم رئــاسي�
ـصـديـق عـلى الاتـفــاقـيـة بــين2006r مــايــو ســنـة 22ـوافق I ا1427الــثـانـي عـام   يــتــضـم�ن الــت�ـ

ـة الـلــبـنـانــيـة لـتــفـادي الازدواج ة والجــمـهـوري�ـ ـعـبــي�ـ ة الــش� ة الــد�يمـقــراطـي�ـ ة الجــزائـري�ـ  الجـمــهـوري�ـ
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الــضـريـبي والحيلولة دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل والثروة.
 رقم    ذي الـقـعـدة عـام26 مـؤر�خ في 273 - 10الاتفاقية الثنائية المبرمة مع حكومة قطر مـرسـوم رئـاسي�

صـديق عـلى الاتـفـاقـيـة بــين حـكـومـة2010r نـوفـمـبـر سـنـة 3ـوافق H ا1431   يـتـضـم�ن الـت�ـ
ة وحـكــومـة دولــة قـطـر في شـأن تجـنب الازدواج ـعــبـي�ـ ة الـش� ة الـد�يمــقـراطـي�ـ ة الجـزائـري�ـ  الجـمـهــوري�ـ

الــضـريـبي ومـنع الــتـهـرب الـضـريـبـي فـيـمـا يـتـعــلق بـالـضـرائب عــلى الـدخل
 رقم    ذي26 مـؤر�خ في 78 - 05الاتفاقية الثنائية المبرمة مع الجمهورية اليمنية بموجب مـرسـوم رئـاسي�

صـديق عـلى الاتـفـاقـيـة بــين حـكـومـة2005 فبراير سـنـة 26 المـوافق 1426الـقـعـدة عـام    يـتـضـم�ن الـت�ـ
ة الجمهورية اليمنية في شـأن تجـنب الازدواج ـعــبـي�ـ ة الـش� ة الـد�يمــقـراطـي�ـ ة الجـزائـري�ـ  الجـمـهــوري�ـ

الــضـريـبي ومـنع الــتـهـرب الـضـريـبـي فـيـمـا يـتـعــلق بـالـضـرائب عــلى الـدخل ورأس المال
ثانيا أمثلة على اتفاقيات دولية مع دول أوربية

 رقم    أفريل سـنـة24 مـؤر�خ في 168 - 23الاتفاقية الثنائية المبرمة مع الدانمارك بموجب مـرسـوم رئـاسي�
ة2023 ة الـد�يمــقـراطـي�ـ ة الجـزائـري�ـ صـديق عـلى الاتـفـاقـيـة بــين حـكـومـة الجـمـهــوري�ـ   يـتـضـم�ن الـت�ـ

ة و حكومة مملكة الدانمارك في لإلغاء الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ـعــبـي�ـ  الـش�
وعلى رأس المال ولتفادي التهرب والغش الضريبيي.

 رقم    جوان23 مـؤر�خ في 234 - 05الاتفاقية الثنائية المبرمة مع مملكة اسبانيا بموجب مـرسـوم رئـاسي�
ة2005سـنـة  ة الجـزائـري�ـ صـديق عـلى الاتـفـاقـيـة بــين حـكـومـة الجـمـهــوري�ـ   يـتـضـم�ن الـت�ـ

ة ومملكة اسبانيا في لإلغاء الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ـعــبـي�ـ ة الـش�  الـد�يمــقـراطـي�ـ
وعلى رأس المال ولتفادي التهرب والغش الضريبيي.

  مؤر�خ16-156الاتفاقية الثنائية المبرمة مع حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا بموجب مرسـوم رئاسي رقم 
  يتـضمـن الـتصديــق عـلـى اتفــاقيـة بيـن2016r مايـو سنة 26 الموافق 1437 شعـبان عام 19في 

 حـكومــة الجمهوريــة الجـزائريــة الديمقـراطيـــة الشعبيـة وحكــومـة المملكة المتـحدة لبريطانيـا العظمى
 وإيرلندا الـشمـالـية لـتـجـنب الازدواج الضـريـبي ولـتجـنب الـتـهـرب والـغـش الـضـريبـيـة في شـأن

الضـرائـب عـلى الـدخل وعلى رأس المال
ثالثا أمثلة على اتفاقيات دولية مع دول آسيا

 رقم -   جمـادى20 مؤر�خ في 07 174الاتفاقية الثنائية المبرمة مع حكومة الصين بموجب مرسـوم رئاسي�
صـديق على الاتفـاقيـة بين حـكومة2007r يـونـيـو سـنة 6 الموافق 1428الأولى عام    يتـضـم�ن الت�ـ

ـعبـي�ة قـصد تجنب الازدواج ين الش� ـعبـي�ة وحكـومة جـمهـوري�ة الص�ـ ة الش� ة الد�يمقـراطي�ـ  الجـمهـوري�ة الجـزائري�ـ
الـضـريـبي ومنع الـتـهـرب من الضـرائب المـفـروضة عـلى الـدخل وعـلى الثـروة

 رقم -   جمـادى الأولى23 مؤر�خ في 437- 23الاتفاقية الثنائية المبرمة مع اليابان بموجب مرسـوم رئاسي�
صـديق على الاتفـاقيـة بين حـكومة الجـمهـوري�ة2023 ديسمبر سـنة 7 الموافق 1445عام    يتـضـم�ن الت�ـ

ـعبـي�ة اليابان قـصد تجنب الازدواج الـضـريـبي ومنع الـتـهـرب من الضـرائب ة الش� ة الد�يمقـراطي�ـ  الجـزائري�ـ
المـفـروضة عـلى الـدخل وكذا بروتوكولهما.

   
   

6


